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Résumé : 
 
       La notion du Jus Cogens 

dans le Droit international est 

une innovation de 

l’interprétation lato sensus des 

principes de la charte des 

Nations Unies. Désormais le Jus 

Cogens consitue le noyau dur 

(Hard law) de ce système légal 

international, en défiant des 

principes bien ancrés tels que la 

souveraineté, le pouvoir 

discrétionnaire de l’Etat 

national. Ces règles doivent être 

bien définies dans leur 

signification et dans leur 

étendue. 

 

 : الملخص

  یعتبر ظهور القواعد الآمرة في القانون     

الدولي تحدیا للعدید من المفاهیم التي ظلت 

عدة في مجال تنظیم العلاقات قرون مستقرة ل

الدولیة، حیث فرضت هذه القواعد واقعا 

جدیدا سواء على مستوى الممارسة أو القانون 

بحیث باتت قیدا على مبدأ حریة الدولة في 

تأثیرها المباشر على نظام  فضلا عن التعاقد

المسؤولیة الدولیة للدولة بأن كرست نوعا 

خاصا من الأعمال غیر المشروعة دولیا 

وأسست نظام مسؤولیة دولیة متعدد الأطراف، 

بات یعرف "بالجماعة  هؤلاء الذین یمثلون ما

فتحدید هذه القواعد من حیث  ،الدولیة"

  غایة الأهمیة.في  اأمر  بات مدلولها ونطاقها
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  :مـقدمــــــة

ـــه لـــدى جمهـــور الحقـــوقیین أن المظهـــر الطبیعـــي الـــذي یطغـــى علـــى القاعـــدة      مـــن المتعـــارف علی

القانونیـة فــي الــنظم القانونیــة الداخلیـة هــو ذلــك الــذي یتصــل بعنصـر الإكــراه    أو الجــزاء وهنــا یتجلــى 

لــى ذلــك الــدور المنــوط بالقواعــد الآمــرة فــي إصــدار أمــر بالقیــام بفعــل مــا  أو أن تنهــى عنــه ویترتــب ع

انعــدام تــام لإرادة الأطــراف تجاههــا وخضــوعهم المطلــق لأحكامهــا ذلــك أنهــا مقــررة لحمایــة المصــلحة 

العامة ولها ارتباط وثیق بكیان المجتمع ومبادئه ونظامه العام وآدابه العامة ومن ثم تكون هذه القواعـد 

 .)1( من قبیل الأثر المادي لفكرة النظام العام

الأقرب إلى ما هو مقصود بالقواعد الآمرة في القانون الدولي حیث یرتب ولعل هذا التصور هو  

حتى یصفها فقه  )2(التعاقد بما یخالفها بطلان المعاهدة ویكیّف الإخلال بمقتضیاتها "جنایة دولیة"

" من مبادئ میثاق الأمم المتحدة من وجهة أنه لا dérivéesالقانون الدولي المعاصر بأنها مشتقة "

  لفتها ومن وجهة أخرى أنها تهم الجماعة الدولیة برمتها.یمكن مخا

إذا كان القانون الدولي هو عبارة بناء على ما تقدم یحاول البحث التعاطي مع الإشكالیة التالیة:  

عن بنیة من القواعد التي تنظم العلاقات التي تتفاعل في فضائه بین أشخاصه، فهل یمكن تصور 

انون وتلك العلاقات قد أسهم في بروز نظام عام عالمي تنبثق عنه أن التطور الطبیعي لهذا الق

  ؟قواعد آمرة لا تقبل الإخلال بأحكامها

للإجابة على الإشكالیة تمت الاستعانة بمنهج مركب مزج بین التاریخي والوصفي والاستدلالي سیّما 

والدلالات، وصولا إلى النتائج لتبیان المخاض الذي مرت به القواعد الآمرة فضلا عن تحدید المفاهیم 

  عن طریق تحلیل النصوص والتعقیب علیها.

في سبیل ذلك تقسم الدراسة إلى مبحثین، نستعرض في المبحث الأول موقع القواعد الآمرة في النظام 

القانوني الدولي، وفي المبحث الثاني نحاول التطرق إلى نماذج من تطبیقات القواعد الدولیة الآمرة 

  المسؤولیة على الصعیدین الدولي والوطني.في مجال 

 موقع القواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي المبحث الأول:

شهدت المفاوضات التي واكبت عمل لجنة القانون الدولي بشأن وضع اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات 

هي المخاطبة بها بأن جدلا كبیرا بشأن تحدید ماهیة القواعد الآمرة، حیث كان من المهم للدول و 

ترسم حدودها وجزاءات مخالفتها، حیث قدمت المسودة الأخیرة للاتفاقیة  یوضع لها تعریفا واضحا وأن

یجوز لكل طرف في نزاع خاص مفاده:"  66حلا لهذه الانشغالات الجدیة ورد بالفقرة (أ) من المادة 

حكمة العدل الدولیة إلا إذا قرر لأن یرفعه كتابة إلى م )3(64و 53بتطبیق أو تفسیر المادتین 

  ".الأطراف باتفاق مشترك إخضاعه للتحكیم

  ومهما یكن من الأمر فإذا كان مؤتمر فیینا لقانون المعاهدات قد سایر تصور لجنة القانون الدولي 
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في الأخذ بهذه النظریة الجدیدة فإن مجموع الفقه لم یتردد في تأییدها ومن ثم فإنه أمكن القول أن 

اعد الآمرة باتت من مسلمات القانون والممارسة الدولیین ولم تبق محل تمحیص وتدارس إلا القو 

  مسألة تحدیدها.

  المطلب الأول: تحدید مفهوم القواعد الآمرة ونطاقها

تطرح فكرة نظام التدرج في القواعد القانونیة الدولیة إشكالات خاصة ترجع في الأساس إلى تركیبة 

وفكرة السیادة ومبدأ المساواة الذي یقرره میثاق الأمم المتحدة بشأنها، مع ذلك  المجتمع الدولي للدول

فالإقرار بوجود قواعد دولیة تتمیز بالسمو دون سواها مسألة في غایة الأهمیة ومن ثم تبرز الحاجة 

لآونة إلى دراسة البنیة المادیة للقانون الدولي من حیث تكافؤ قواعده واختلال توازن هذه البنیة في ا

الأخیرة بفعل ظهور ما یسمى بالقواعد الآمرة، ما یفرض في الأخیر ضرورة تبیان مفهوم هذه القواعد 

  وتحدید مدلولاتها.

  الفرع الأول: التنظیم البنیوي لقواعد القانون الدولي

وهو ما یعبر عنه الفقه بمبدأ تكافؤ القواعد القانونیة الدولیة، والمقصود به أنه لما كان المجتمع  

الدولي یفتقر إلى تلك السلطة المركزیة التي تسهر على تطبیق القانون كان من المتعذر إرساء آلیة 

تحكم المجتمع الدولي للتمییز بین طرق وضع مختلف قواعد القانون الدولي بین القواعد العامة التي 

برمته أو تلك الخاصة التي تضعها الدول فیما بینها ولأغراضها الخاصة، ومن ثم وبفعل وجود 

بین الدول فإن ذلك ینعكس بنفس القدر على قواعد القانون   - من حیث الشكل- التكافؤ في السیادة 

  لدولي فیما بینها:الدولي حیث یلاحظ الفقه وجود ثلاثة مستویات لتكافؤ قواعد القانون ا

  المستوى الأول: تكافئ قواعد القانون الدولي فیما بینها

وهنا تتحد القواعد القانونیة في اشتراكها في نفس المستوى مهما كان موضوعها أو عدد الدول التي 

التي كان الهدف من ورائها  -مثلا- 1982ساهمت في إنشائها، وعلیه فاتفاقیة قانون البحار لعام 

كافة المجالات البحریة على صعید عالمي لا تختلف في شيء من حیث طبیعتها القانونیة عن تنظیم 

أي اتفاق تجاري مهما كان بسیطا مبرما بین دولتین، فكلاهما یشتركان في كونهما یشكلان مجموعة 

  قواعد اتفاقیة ویخضعان لنفس النظام القانوني.

  التي تؤسس لقیم دولیة مع تلك القیم ذاتهاالمستوى الثاني: تكافؤ قواعد القانون الدولي 

وهو ما یعبر عنه الفقه بتكافؤ القواعد الأولیة مع القواعد الثانویة، والمثال على ذلك التماثل القانوني 

مع سواها من قواعد المعاهدات التي أسست  1969بین أحكام معاهدة فیینا لقانون المعاهدات لعام 

هدة فیینا لا تتمتع بأیة میزة شرعیة تجعلها أسمى من الصكوك التي وفق لتك الأحكام، بمعنى أن معا

  .)4(أبرمت على أساسها ووفق أحكامها
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 المستوى الثالث: تكافؤ مصادر قواعد القانون الدولي 

إنّ السبب الأول الذي یكمن وراء هذه الظاهرة لا یعزى إلى المساواة القانونیة في السیادة بین الدول 

مسألة أن القواعد الدولیة تنحدر من تعبیر الدول صاحبة السیادة عن إرادتها عبر بقدر ما یتصل ب

اعترافها الصریح بالطبیعة الإلزامیة لقاعدة معینة أو عن طریق تقبلها لتلك الطبیعة عن طریق 

  الإكراه.

لة وعلیه ونتیجة لهذا الخضوع المشترك للقانون فإن مصادر القانون الدولي غیر المكتوبة والمشك

أساسا من الأعراف والمبادئ العامة وعلى الرغم من طبیعتها العامة فإنها لا تقل قیمة عن المصادر 

"الخاصة" للقانون التي تمثلها المعاهدات، مع ذلك وجب التنویه أن المعاهدات یمكنها أن تعدل 

بالنسبة  وأن القواعد العرفیة یمكن أن یكون لها نفس الأثر -بشروط خاصة–القواعد العرفیة 

  .)5(للمعاهدات

  الفرع الثاني: مفهوم القاعدة الآمرة في القانون الدولي

یتفق الفقه أن القاعدة الآمرة لیست المرادف أو التعبیر الثاني للقاعدة الملزمة، ذلك أن كافة قواعد 

لك القانون الدولي من حیث المبدأ تعتبر ملزمة وبالضرورة یشكل انتهاكها عملا غیر مشروع، مع ذ

فإن الاستثناء الوارد على هذه القواعد الملزمة یكمن في وجود قواعد أخرى غیر ملزمة 

"permissives.لا ترتب على المخاطبین بها أي التزام "  

" في القانون الدولي لا ینبغي أن ینظر إلیه Jus Cogensوعلیه فإن إقحام فكرة القواعد الآمرة "

الإلزامیة لسائر قواعده الأخرى، ذلك أن كل التزام ینشأ على كعنصر یكون مفاده التقلیل من القوة 

عاتق الدولة یتشكل معه حق للدولة الأخرى في مطالبة الأولى بأداء ذلك الالتزام، وهو حق شخصي 

أمكن للدولة المعنیة صاحبة الصفة التنازل عنه وبذلك تقبل بأن لا یؤدى في حقها، وهذه الفرضیة 

دولتین أو أكثر یمكن أن تتفق فیما تعلق بعلاقاتها المتبادلة أن تعطل بعضا  تمكـنّ من الاستنتاج أن

  من القواعد الدولیة أو أن یقع اختیارها على إعمال قواعد معینة دون الأخرى.

بناء على ذلك نسجل أن قواعد القانون الدولي تشكل في عمومها ما یمكن تسمیته بقانون حریة 

، بالمقابل فإن القواعد الآمرة تتمیز خصوصا في كونها لا تسمح "un droit dispositifالتصرف "

بالإخلال بها ولو فیما تعلق بالعلاقة المتبادلة بین الدولتین، وهذا معناه أن الدولة لا یمكنها أن تتحلل 

من التزاماتها التي تتأتى عن قاعدة آمرة حیال الدولة الثانیة وأن هذه الأخیرة لا یحق لها أن تتنازل 

  .)6( ن الحقوق التي ترتبها لصالحها نفس القاعدةع

  القواعد الآمرة في قانون المعاهداتالمطلب الثاني: 

" للتعبیر عن القواعد الآمرة كان محل خلاف مبدئي Jus Cogensإن استخدام المصطلح اللاتیني "

ونه غیر بین العدید من الفقهاء حیث كانت الدعوة إلى تفادي استعماله لغموضه فضلا عن مضم
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المحدد، فإذا كان استخدامه قد تواتر في القانون الخاص فمنطق الأشیاء یقتضي عدم نقله إلى 

، وعلیه لم یعر واضعو اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات أهمیة خاصة للمصطلح )7(القانون الدولي

  بالقدر الذي اهتموا فیه بإخراج الفكرة إلى الوجود.

  ة من مسلمات اتفاقیة فیینا لقانون المعاهداتالفرع الأول: القواعد الآمر 

محطة مفصلیة في مجال الأخذ بنظریة القواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي  1969تعد سنة 

فبعدما كان من المستقر تقلیدیا أن قواعد القانون الدولي تعد متساویة في قیمتها القانونیة وقوتها 

قانون المعاهدات لتضع نوعا من التدرج والتفرقة بین القواعد الآمرة  الإلزامیة جاءت اتفاقیة فیینا بشأن

تعتبر المعاهدة باطلة من الاتفاقیة: "  53، حیث نصت المادة )8(وبین غیرها من القواعد الدولیة

بطلاناً مطلقاً إذا كانت، وقت إبرامها، تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام. 

الاتفاقیة تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام القاعدة المقبولة ولأغراض هذه 

والمعترف بها من الجماعة الدولیة في مجموعها كقاعدة لا یجوز الإخلال بها ولا یمكن تغییرها إلا 

  ".بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة

حظ أن مجالها یتعدى ببعید قانون المعاهدات، فإقحام هذا التدبیر من القراءة البسیطة لنص المادة نلا

في قانون المعاهدات یكون من آثاره إرساء تعایش وتلازم بین منطقین مختلفین أو متعارضین في 

النظام القانوني الدولي حیث یتعلق الأمر بمسألة التوفیق بین علاقات الدول المتساویة في السیادة 

حیث المبدأ إلى أیة سلطة فوقیة ناهیك عن رفض مبدأ السیادة لفكرة النظام العام  والتي لا تخضع من

وتعارضه معها وهذا هو المظهر التقلیدي للنظام الدولي، وبین مظهر حدیث "أو ثوري" تمیزه القیم 

الآمرة التي باتت مفروضة على الدول التي تحولت بذلك إلى أشخاص نظام قانوني یتسم بهرمیة 

  وتحتل فیه القواعد الآمرة القمة.قواعده 

وقد قررت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات حمایة موضوعیة خاصة للقواعد الدولیة الآمرة بحیث جعلت 

البطلان هو جزاء الاتفاقیة المخالفة لتلك القواعد، مع تفریق المعاهدة في هذا الصدد بین مخالفة 

: فالبطلان الذي یرتبه التعارض مع قاعدة -لاهأع- 64وبین مخالفة نص المادة  53نص المادة 

) هو بطلان عام یطال المعاهدة برمتها ولو كانت في جزء 53آمرة قائمة حین إبرام الاتفاقیة (المادة 

منها لا تجافي تلك القواعد، وإذا كان البطلان العام في هذه الفرضیة یبدو جزاءا صارما وشدیدا فإنه 

  لانتهاك الذي ارتكبته الدولة بتحدیها للنظام القانوني بأسره.لما حالة یتناسب مع جسامة ا

ولا یستوي الحكم في حال ظهور قاعدة آمرة جدیدة تتعارض مع اتفاقیة قائمة حیث یكون الجزاء هو 

البطلان الجزئي وتبقى الآثار التي رتبتها الاتفاقیة فیما ما مضى صحیحة ویرد جزاء البطلان إلا 

عن ظهور القاعدة الآمرة الجدیدة، كما لا یطال هذا البطلان إلا البند أو البنود على الآثار اللاحقة 

  .-64المادة  –المخالفة فحسب
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  الفرع الثاني: مبررات وجود قاعدة لا یقبل الإخلال بها في القانون الدولي

  هناك فرضیتین یمكن فیهما تصور إعمال حظر الإخلال بإحدى القواعد الدولیة وهما:

وتتعلق بالقواعد الموجهة لحمایة المصالح التي تتجاوز الاهتمامات الأحادیة ضیة الأولى: الفر  - أ

للدول والتي من البدیهي أن یتم إخراجها من مجال إرادة الدولة في علاقاتها المتبادلة مع غیرها، وفي 

ي تتصرف الحالة لا یشكل الإخلال بها مجرد تنازل أحادي الجانب من الدولة عن حقوقها الت ههذ

فیها وفق تقدیرها لمصالحها الخاصة بل یتعدى ذلك إلى الإضرار بالمصالح العلیا للجماعة الدولیة 

  التي یفترض في الدولة احترامها في كل الأحوال.

وتتمثل في ذلك الحظر الذي یكفل حمایة الدولة من ضعفها ونقائصها الذاتیة الفرضیة الثانیة:  - ب

ائها المحتملین، بعبارة أخرى یتعلق الأمر بالحمایة ضد حالات عدم أو ضد القوة المفرطة لشرك

التكافؤ في القوة عند المفاوضات بشأن إبرام المعاهدات وإن كان قانون المعاهدات قد حال دون 

تحقق هذه الحالة عند نصه على القواعد الآمرة التي توظف لحمایة أحد الأطراف السامیة المتعاقدة 

  ن في صون حالة التوازن الضروریة لحفظ سلم وأمن الجماعة الدولیة برمتها.والغرض من ذلك یكم

  المبحث الثاني: تطبیقات القواعد الدولیة الآمرة في مجال المسؤولیة 

على صعید حركة التقنین واكبت لجنة القانون الدولي ما كان سائدا من أفكار بتبنیها للاتجاه العام  

العمل المولد للمسؤولیة فدرست اللجنة بصفة منفصلة المسؤولیة باعتماد معیار "المشروعیة" في 

الدولیة عن العمل غیر المشروع دولیا وهذا النمط الأخیر هو الذي أقحم فكرة انتهاك القواعد الدولیة 

  الآمرة في صمیم المسؤولیة الدولیة الموضوعیة.

لوطني على السواء في على صعید آخر غیر نظري نسجل أن مساهمات كل من القضاء الدولي وا

مجال تطبیق وتفسیر قواعد القانون الدولي كانت لها أهمیة خاصة في مجال تبیان ماهیة هذه القواعد 

  ونطاقها.

المطلب الأول : القواعد الآمرة في مشروعي تقنین المسؤولیة الدولیة عن العمل غیر المشروع 

  دولیا

" مقررا خاصا للجنة القانون الدولي Roberto Agoتم تعیین الفقیه "روبارتو آغو  1962في سنة 

وتعتبر هذه الحقبة  أهم محطة على صعید زخم المادة القانونیة، إذ قدم الفقیه إلى اللجنة ثمانیة 

  .)9() أحدثت ثورة فقهیة حقیقیة1979و 1963تقاریر مابین(

  1979الفرع الأول: القواعد الآمرة في مشروع تقنین "روبارتو آغو" 

یرجع تأصیل أخذ قانون المسؤولیة الدولیة بفكرة القواعد الآمرة إلى النص الذي أقرته لجنة القانون 

الدولي فیما تعلق بإنجاز تقنین للمسؤولیة الدولیة للدولة عن العمل غیر المشروع دولیا خلال دورتها 
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ولي في عهد میثاق الأمم متأثرة في ذلك بالتوجهات الحدیثة للقانون الد 1976الثامنة والعشرین سنة 

إنّ العمل غیر المشروع الذي من مشروع التقنین:"  19من المادة  2المتحدة، حیث نصت الفقرة 

ینتج عن انتهاك الدولة لالتزام دولي جوهري للمحافظة على المصالح الأساسیة للجماعة الدولیة 

  .)10("یةبحیث تعتبره هذه الجماعة في مجموعها جریمة، فإنه یشكل جنایة دول

من مشروع التقنین وبكل وضوح تتعرض لصنفین متمایزین للأعمال غیر المشروعة:  19إن المادة 

كل عمل غیر مشروع إذا لم یكن جنایة من نفس المادة أن: "  5الجنایات والجنح، بحیث ورد بالفقرة 

لیة كل إخلال "، ومن ثم یدخل في طائفة الجنح الدو فإنه یشكل جنحة دولیة 2دولیة طبقا للفقرة 

بقواعد القانون الدولي الذي من شأنه أن تنتج عنه علاقة قانونیة شخصیة تجمع بین مرتكب العمل 

المولد للمسؤولیة وبین الدولة الضحیة التي تُعیّن بصفتها الانفرادیة عن طریق الضرر الذي 

  .)11(أصابها

"موضوعي" k2أ عن انتهاك لالتزام أما الجنایة فهي تتعلق بالجماعة الدولیة في مجموعها لأنها تنش

یطال كافة الدول، فجسامة هذا الانتهاك وامتداده هما العنصران اللذین یمیزانه عن "العمل غیر 

المشروع البسیط"، وهذا التصور الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي یذّكر بموقف محكمة العدل 

" لابد وأن یكون هناك بالخصوص تمییز  حین قررت أنه: 1970الدولیة في قضیة "برشلونة تراكشن" 

بین التزامات الدول تجاه الجماعة الدولیة في مجموعها وبین تلك التي تنشأ اتجاه دولة أخرى في 

  .)12(إطار الحمایة الدبلوماسیة"

مع ذلك فهذا التمییز البسیط لا یفي بتوضیح ماهیة هذه الالتزامات التي یظل تعریفها رهن تكییف 

ي یلحق بها، وكان لابد من الإحاطة بالإطار العام لفكرة "جنایة الدولة" حتى یتبن الانتهاك الذ

  محتواها.

وما یزید من حالة الارتباك الذي تتسبب فیها فكرة تجریم فعل الدولة أن المسألة تتعلق في الأساس 

" Nullum crimen, sine legeبالقانون الجنائي الذي یقضي بأنه "لا جریمة إلا بنص القانون 

ومؤدى ذلك أنه لا یمكن لأي عمل أن یوصم بالجُرمي إلا إذا كان المشرع وبصفة مسبقة قد تدخل 

مضمون ذلك النظام الاجتماعي الذي یكیَف الإخلال به  -باستخدام صیغ العموم والتجرید –لتحدید 

  .)13(بأنه جریمة

بالتأسیس لهذا النوع من الجرائم في من هنا تتبین لنا الصعوبة الخاصة التي نصطدم بها فیما تعلق 

  إطار القانون الدولي، سیّما في غیاب المشرع وعدم وضوح مفهوم النظام الاجتماعي الدولي.

أما المقرر الخاص للجنة القانون الدولي "روبارتو آغو" فإنه وإن كان یعترف بالدور الحاسم الذي 

دولة" إلا أن ذلك لم یكن على إطلاقه، حیث لعبته فكرة القواعد الآمرة في ظهور مفهوم "جنایة ال
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أولا: إن الطبیعة الآمرة لتلك القواعد تبدو بذلك الوضوح بحیث لا یمكن لهذه  –یستنج الفقیه أمرین:" 

  الطبیعة أن تتوقف عند الإطار الاتفاقي فحسب.

لمسؤولیة كتلك ثانیا: إن انتهاك هذه القواعد من شأنه أن یؤدي إلى نفس الآثار في القانون العام ل

التي یقررها قانون المعاهدات، فالعقوبة الجنائیة في النظام الجزائي تكون مرادفة لجزاء البطلان في 

النظام التعاقدي، على أن ینظر إلى الجزائین "العقوبة الجنائیة والبطلان" على أنهما النتیجة المنطقیة 

  .)14(لما ینبغي أن یطلق علیه "النظام العام"الدولي

  2001رع الثاني: القواعد الآمرة في مشروع تقنین "جیمس كراوفرد" الف

 ) حیث قام 2001-1998جاء "جیمس كراوفرد" مقررا  خاصا جدیدا للجنة القانون الدولي (

بمراجعة شاملة لمشروع التقنین سیّما فیما تعلق بتحدید طبیعة الانتهاك الذي یمكن أن یشكل عملا 

طرق مشروع التقنین إلى فكرة التجریم على الإطلاق إنما جاء بتصور غیر مشروع دولیا، حیث لم یت

جدید وغایة في التنظیم والانسجام فرتب الأفكار معتمدا على فكرة الازدواجیة: ازدواجیة فیما یخص 

 dualité de règles, dualité de régime deالقواعد المادیة أو فیما یخص نظام المسؤولیة "

responsabilitéالنحو التالي: " على  

: ویتعلق الأمر بطبیعة الانتهاك حیث تم وضع نظام عام للمسؤولیة الدولیة الازدواجیة في القواعد* 

عن العمل غیر المشروع تضمن قواعد عامة تنطبق على أي عمل یشمله هذا الوصف، في حین 

  .)15(-40المادة –أفرد للانتهاك الخطیر لالتزام مصدره قاعدة آمرة نظاما خاصا 

: وهنا نلاحظ تفرقة واضحة بین نظام المسؤولیة عن العمل غیر الازدواجیة في نظام المسؤولیة* 

المشروع الذي ینشأ علاقة قانونیة بین الدولة المرتكبة للانتهاك والدولة الضحیة على سبیل الحصر، 

رتكبة للانتهاك ونظام المسؤولیة عن العمل غیر المشروع الذي ینشأ علاقة قانونیة بین الدولة الم

–والجماعة الدولیة برمتها متى كان مصدر الانتهاك الإخلال بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي

  .  -42المادة 

ویعقب الفقه أن المقرر الخاص "كراوفرد"  بإقحامه ما یسمى بالقواعد الآمرة في القانون الدولي  

الخاص" آغو"، وما فعله هو تحریر الفكرة بأن للمسؤولیة لم یخرج في حقیقة الأمر عن طرح المقرر 

إلى دائرة أوسع یكون فیها  -الذي یحكم مجال التجریم عموما–أخرجها من قیود التفسیر الضیق 

للجماعة الدولیة صلاحیة تحدید الإخلال الخطیر بالالتزام الناشئ عن قاعدة آمرة من قواعد القانون 

  . )16(الدولي

  دولیة الآمرة وبعض من تطبیقاتها القضائیةالمطلب الثاني: القواعد ال
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لقد كان للقضاء بصفة عامة وبالخصوص القضاء الدولي مساهمات هامة في إبراز ماهیة القواعد 

الآمرة وتطبیقاتها في القانون الدولي وعلیه نتناول فیما یلي بعض من السابقات القضائیة الدولیة 

  الموضوع. والوطنیة التي كان لها الحظ في التعاطي مع 

  

  الفرع الأول: القواعد الآمرة في قضاء محكمة العدل الدولیة

 ساهمت محكمة العدل الدولیة عبر العدید من قراراتها وآرائها الاستشاریة بشكل فعال في 

 الكشف عن وجود القواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي وفي تحدید ماهیتها ونطاقها

  فضلا عن إذكائها للنقاش العلمي حول الموضوع حیث نستأنس بـ : 

   1970قرار المحكمة في قضیة"برشلونة تراكشن"  - 

بشأن قضیة "برشلونة تراكشن" من أبرز المواقف  1970فبرایر  05یعتبر قرار المحكمة الصادر في 

لا تنبثق فقط من القواعد  القضائیة في هذا المجال حیث تذكّر فیه المحكمة:" بأن هذه الالتزامات

الدولیة المعاصرة التي تحظر العدوان وإبادة الجنس البشري، وإنما أیضا من المبادئ والقواعد المتعلقة 

بالحقوق الأساسیة للإنسان، بما في ذلك حمایته من العبودیة والتفرقة العنصریة، بل إن بعضا من 

امة طبقا لما جاء في الرأي الاستشاري الصادر هذه الحقوق قد أضحى جزءا من القواعد الدولیة الع

المتعلق بالتحفظات على معاهدة تحریم الإبادة الجماعیة، كما أن بعضها  1951عن ذات الهیئة سنة 

  .)17(الآخر قد تم إقراره بموجب وثائق دولیة عالمیة أو إقلیمیة"

ه القواعد طالما وأنها تستأنس بناء على ما تقدم فإن موقف المحكمة یبدو مستقرا فیما تلعق بوجود هذ

فیما تعلق بالتحفظات الواردة على اتفاقیة  1951مایو  28بالرأي الاستشاري الصادر عنها بتاریخ 

معاقبة جریمة الإبادة الجماعیة والوقایة منها، حیث كان مطلوبا من المحكمة أن تفصل بین 

الاتفاقیة بموافقة الدول الأطراف  تصورین: الأول ویقول بوجوب أن یحظى تحفظ الدولة الطرف على

الأخرى وبالإجماع، وهذا رأي المجموعة الغربیة حیث جاء على لسان ممثل بریطانیا "هارتلي 

شوكورس" في لجنة القانون الدولي التي أوكلت إلیها مهمة إنجاز مشروع الاتفاقیة: " إنّ الاتفاقیة 

  .)18(المعاملة بالمثل"تتضمن التزامات مطلقة لا تخضع قط لأي من اعتبارات 

K2 أما الرأي الثاني فیرى أن التحفظ مسألة تقدیریة خالصة للدولة، بحیث تصبح الدولة المتحفظة

  طرفا في الاتفاقیة إلا بالنسبة للدول التي قبلت بتحفظها.

أما رأي المحكمة فلم یأخذ بكلا الرأیین حیث تعتقد المحكمة أن مسألة التحفظ هي مسألة موضوعیة 

  .)19(ولیست إجرائیة وعلیه لا یكون التحفظ مقبولا إلا إذا كان یتوافق مع محل وسبب المعاهدة

  الفرع الثاني: بعض من تطبیقات القواعد الدولیة الآمرة أمام القضاء الوطني
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كان للقضاء الوطني في عدة دول العدید من المواقف فیما تعلق بتفسیره وتطبیقه للقواعد الدولیة 

  كر من هذه النماذج على سبیل المثال تجربة قضاء دولة جنوب إفریقیا:الآمرة، نذ

   قضیة "كوندا" أمام القضاء الدستوري في دولة جنوب إفریقیا  - 

"  هو رعیة من جنوب إفریقیا تم القبض علیه بزیمبابوي بعد قیامه بمحاولة Kaundaالمدعو "كوندا 

  من شركائه من نفس  68زیمبابوي تسلیمه مع انقلاب في دولة غینیا الاستوائیة، فقررت دولة 

  جنسیته، إلى دولة غینیا التي تعاقب على مثل هذه الجریمة بالإعدام.

ناشد" كوندا" حكومته بأن تتدخل لدى زیمبابوي التي تحتجزه دون محاكمة ولدى دولة غینیا الدولة 

في الحصول على محاكمة عادلة المطالبة بتسلیمه إعمالا للحمایة الدبلوماسیة حتى لا تنتهك حقوقه 

لأنه كان یخشى بأن تساء معاملته وأن تنتهك حقوقه في الدفاع وأن یحكم علیه بالإعدام ولأن دستور 

  جنوب إفریقیا یعتبر الحق في الحیاة "حق أساسي" للإنسان.

 رفضت حكومة جنوب إفریقیا الرد على طلبه، ما أدى به إلى رفع دعوى أمام المحكمة الدستوریة

  لجنوب إفریقیا ضد رئیس الجمهوریة.

حیث جاء في قرار المحكمة:" تجد المحكمة أن دستور الدولة یلزم الحكومة بأن تنظر في طلبات 

الحمایة الدبلوماسیة التي یقدمها المواطنون الذین یواجهون أعمال دول أخرى والتي یمكن أن تنتهك 

ف المحكمة بأن للحكومة سلطة تقدیریة واسعة في القواعد الآمرة في القانون الدولي[...] كما تعتر 

تحدید طریقة الرد على الطلبات المماثلة، مع ذلك فقرارات الحكومة في هذا الصدد تخضع للرقابة 

  الدستوریة والفحص القضائي".     

وبناء على ما سلف ذكره فإن كان للدولة الحق في ممارسة الحمایة الدبلوماسیة فإن الفقه والمبادئ 

  لمستقرة في المجتمعات المتمدینة تقیده من ناحیتین:ا

الأولى: أن یتحول إلى واجب في حالة انتهاك قاعدة آمرة من القانون الدولي مثل القواعد التي  - 

  تعنى بالحقوق الأساسیة للإنسان.

حص الثانیة: وجود رقابة لاحقة على قرارات الحكومة في هذا الشأن وهي رقابة قضائیة تتعلق بف - 

المشروعیة أو رقابة دستوریة ومن ثم نتصور امتداد آثار الحقوق الدستوریة إلى خارج إقلیم الدولة 

 .)20(وهذه المسألة لا تزال محل نقاش وجدل
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  خاتمـة

إن التساؤل المطروح حول وجود القواعد الآمرة في القانون الدولي من عدمه لم یعد یثیر أي جدل 

فهذا النوع من القواعد ساري ومنتج لأثاره في العلاقات الدولیة بل نجد له  فالمسألة باتت محسومة،

امتدادات حتى في القوانین الداخلیة سیّما الجنائیة منها متى تعلق الأمر بالاختصاص العالمي الذي 

  .)21(یرى فیه بعض الفقه أثر مباشر للقواعد الآمرة الدولیة

وضوع في محاولة تحدید نطاق وامتداد هذه القواعد من حیث تكمن الفائدة العلمیة من وراء دراسة الم

فالمجالات الجدیدة التي باتت تطرح على القانون الدولي فضلا عن  ،خضوعها إلى قاعدة التطور

الانحسار المستمر لفكرة السیادة الوطنیة كلها عوامل تجعل من دراسة القواعد الآمرة تحتاج دوما إلى 

" قواعد La fragmentationونة الأخیرة تعالت الأصوات القائلة "بتجزئة التحیین سیّما وأنه في الآ

القانون الدولي وهي بذلك تضیف صعوبات أخرى تتعلق في الأساس بكیفیة التصدي لتنازع هذه 

القواعد فیما بینها فضلا عن أن الفكرة من أساسها هادمة للنظام القانوني الدولي القائم وهذه إشكالیة 

 للإثراء والتدارس. تبقى مطروحة

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         الطاهر ریاحي/ د                                                                 مجلة العلوم الإنسانیة

  2017مارس  - جامعة محمد خیضر بسكرة                                        ج242

 الهوامـش   

                                                 
 
عجة الجیلالي، مدخل للعلوم القانونیة، الجزء الأول النظریة العامة للقانون، برتي للنشر، الجزائر د/  -  1

 .220، ص 2009
2 -  François TÉRRÉ, Introduction générale au droit, 6ème édition, Dalloz, 2003, p 

210. 
إذا ظھرت قاعدة آمرة جدیدة من قواعد القانون ن المعاھدات: " من اتفاقیة فینا لقانو 64تنص المادة  -  3

 ".الدولي العام فإن أي معاھدة قائمة تتعارض مع ھذه القاعدة تصبح باطلة وینتھي العمل بھا
4 - DUPUY, Droit international public, 5ème Edition, Dalloz, 2000, p 18. 

 2005لي العام، المدخل والمصادر، دار العلوم، عنابة، الجزائر، د/ مانع جمال عبد الناصر، القانون الدو - 5

  .194ص 
6 - Yassin Mustapha Kamel, Réflexions sur la Détermination du ‘’ Jus Cogens ‘’, 

Société Française pour le Droit International, Colloque de Toulouse, 16-18 mai 

1974, A.Pédone, Paris, 1975, p 206. 
د/ سلیمان عبد المجید، النظریة العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، دار النھضة العربیة،  - 7

 .395، ص 1981القاھرة، 
، ص 1984د/ صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -  8

122. 
الطاھر، المسؤولیة الدولیة عن مخاطر استخدام التكنولوجیا الفضائیة، مذكرة لنیل للمزید راجع، ریاحي  - 9

 .27، 26، ص ص 2008شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، 
10 - Article 19, alinéa 2 : Annuaire de la C.D.I., 1976, Tome II, 2e partie, p 70. 
11 - Pierre-Marie DUPUY, Observation sur le « Crime International de l’Etat », 

R.G.D.I.P., Tome 84/1980/2, p 451. 
12 - Jean CHARPENTIER, Cour Internationale de Justice. Affaire de 

la Bacelona Traction, Arrêt du 5 Février 1970, A.F.D.I., 1970, pp 307, 

328. 
13 - G.LEVASSEUR, A.CHAVANNE, J.MONTREUIL, B.BOULOC, Droit pénal 

général et procédure pénale, 13ème édition, SIREY, 1999, pp 34, 42. 
14 - Rapport du rapporteur spécial, Annuaire de la C.D.I., 1976, Tome 

II, 2ème partie, pp 34 et s. 
15 - C.D.I., 4èm rapport, Document n° : U.N. Doc. A/CN.4/517. 
16- James CRAWFORD, Pierre BODEAU, Jacqueline PEEL, La 

seconde lecture du projet d’articles sur la responsabilité des Etats, de 

la commission du droit international, R.G.D.I.P., n° 4/2000, A.Pédone, 

Paris, pp 919 et s. 

 



 مجلة العلوم الإنسانیة       .....                  تكریس القواعد الآمرة في القانون الدولي

        243م                                                                      2017مارس 

                                                                                                                   
17 -  Cour Internationale de Justice, Recueil 1970, p 32, paragraphe 34. 
18 - Annuaire de la C.D.I., Tome II, 1ière Partie, 1992, p 84. 
19 - Pierre-Marie DUPUY, Droit International Public, Op.Cit., p 259. 
20 - Mary COOMBS, South African Constitutional Court Decision on Duty to 

Provide Diplomatic Protection, A.J.I.L., Vol 33/3, July 2005, pp 681, 682. 
21 - C.f,  Isabelle MOUNLIER, La relation existant entre les normes fondamentales 

relevant du‘’Jus Cogens‘’ et la compétence pénale universelle : Essai de 

clarification, communication du 7 Février 2009, Université de Caen – CRDFED, 

2009. 

 
 
 
 
 
 




	Page vierge



